كان كلامنا المتقدم في رد ما أفاده المحقق الخوئي (يرحمه الله) من القول بأنه لابد في صحة التكليف أن يتوافر بالإضافة إلى حصول الداعوية أو تحقق الداعوية وحصول المتعلق أن يكون التكليف موجباً للقرب من الله تبارك وتعالى، وقد أشكلنا عليه بالإشكال المشهور الذي تقدم عندنا في الفرق بين التعبدي والتوصلي، بأن قصد القربة من القيود الثانوية التي لايصح أن تؤخذ في التكليف.

نعم قلنا إن ما أفاده (قدس الله نفسه الزكية) يصلح أن يكون أثراً للتكليف.

ثم أوردنا تذييلاً، خلاصة ذلك التذييل: بأن التكاليف الشرعية جائية على نحو القضية الحقيقية لتبيان الضوابط العامة والقوانين الشاملة، فتشمل الجميع بمن فيهم من يتوافر صارف له عن الفعل، أو استحكام العادة لترك ذلك الفعل، فالتكليف باعتبار صدوره على هذا النسق لا يقال بأنه يستهجن أن يشمل من كان لديه استحكام في العادة عن اقترافه، الأمر ليس كذلك، كما هو بين الوضوح وواضح البيان.

ثم ختمنا المطلب بفذلكة جميلة، نحن وسمناها بالجمال، وقلنا: إن الشارع المقدس قد تكون أوامره ونواهيه هي السبب الرئيس لحصول تلكم العادات، بحيث لولا تلك الأوامر والنواهي لما استحكمت تلك العادات الحسنة في نفوس الأتقياء الأبرار، ولما وجدت تلك البيئة المتصفة بالتقوى والسداد، فإذن السبب لعله كان من التكاليف، لذا مع الالتفات إلى هذه الحيثية لايقال بعدم صحة توجيه الخطاب لمن استحكمت العادة في نفسه، ولا يقال بالاستهجان، بل من نظر إلى هذه الحيثية رأى أن ذلك في غاية الجمال، يعني أن الله يوجه التكاليف للجميع كي يتحقق، يتحقق ماذا؟ هذه العادات الحسنة والصوارف الجميلة.

المحقق العراقي (قدس الله نفسه الزكية) أيضاً له إشكال على أستاذه الآخوند، المحقق العراقي ماذا يقول؟ يقول: كلام الآخوند فيه إشكال واضح، لماذا؟ لأنه ماذا قال الآخوند؟ قال: لا يصح توجيه الخطاب الشرعي ويعد استهجان، وهو من قبيل تحصيل الحاصل إذا كان الشيء خارجا عن محل الابتلاء، فهو متروك على كل حال، فكيف يسوغ من لدن الحكيم المتعال أن يوجه خطاباً للمكلف يقول فيه دع ما هو متروك لك، ولا تقترف ما ينفر عنه طبعك، ولا تأت بما هو ليس من عادتك أن تأتي به، يقول هذا غير حسن، مستهجن...

بس يقول نحن نشوف أن ما قاله أستاذنا الكبير، الكفاية، ليس في محله، لماذا ليس في محله؟ يقول: شوف أنا سأعطيك طائفة من الأمثلة يصدق عليها ما قاله الآخوند والنواهي فيها كالنار على المنار، واضحة بينة، المثال الأول: شوف، واضح أنه يجب على الإنسان أن يستر عورتيه، والطبع العام كذلك، الإنسان عادة بطبيعته، ولذلك تشوفون حتى الإنسان البدائي كان يتستر بالورق، فهل يقال لا يحسن الخطاب في مثل هذه العادة الجبلية التي عند ....
بالخصوص يقول، وإلا هي عامة، جبلية، خصوصاً إذا تقول بعد أنت ما تقبل عموم هذه العادة، وأنها من قبيل الأمور الفطرية، طيب تقبلها حتماً عند أصحاب المروءة، الطبقة الخاصة هؤلاء يقبلون؟ يقول لهم نعم هؤلاء لا يشملهم الخطاب، هذا غير صحيح، الخطاب يشمل الجميع ويعم عامة الناس، حتى من ذوي المروءة، طيب والكذب، الكذب ماذا فيه عند الإنسان الشريف؟ ماذا يقول الإمام الحسين؟ والله ما تعمدت الكذب أبداً منذ علمت...، نعم الكذب عند الإنسان الشريف من الأمور المستقبحة والمستهجنة، والتي ما يأتي بها الأشراف، دائماً تشوفهم عندهم صدق بطبيعتهم، صادق القول والفعل، وكذلك عند ذوي الاستقامة، شرب الخمر، تشوف ناس مستقيمين حتى في الجاهلية، وزماننا هذا تشوفهم يعيشون في بيئات سيئة جداً البيئة، لكنه ما يشرب الخمر، يقول لك: ليش ما تشرب الخمر؟ يقول لك أنا إنسان مستقيم السليقة، يعني أنت ماذا؟ ما يمكن أخلي شيئا يغلب على عقلي فأتحول إلى إنسان من الهمج الرعاع، أنا إنسان عندي ماذا؟ استقامة، يعني ماشي على مثل ما نقول الآراء المحمودة، الحسنة، التي يقبلها الطبع العام، ونحن شفنا في بيئات مختلفة من العالم، الأمر كذلك، تشوف أن ذيليه غير متدينين بس ما، أشياء كثيرة لا يقوم بها، رغم كونه غير متدين، فتقول بعد أيضاً هذا كما قال أستاذنا الآخوند (يرحمه الله)، هذا الكلام للمحقق العراقي، تقول: هؤلاء لا يشملهم الخطاب بترك شرب الخمر، هذا الحكي ماذا؟ لا يمكن الالتزام به، تقدر تلتزم يا صاحب الكفاية؟ تقول، هذا جئنا لك الآن طائفة من الأمثلة، نعم ذوي الشرف، ماذا يتركون؟ الكذب، وذوي المروءة على الأقل، نحن قلنا عرف عام، يتسترون، وبعد، ومستقيمي السليقة لا يشربون، تقول هذه نواهي ما تشملهم، أوامر ما تشملهم، شنهو هذا الحكي هذا؟ الناس لو سمعوا كلامك يا أستاذنا يا صاحب الكفاية لاندهشوا متعجبين، وتعجبوا مندهشين، الماتن يقول هون عليك الأمر يا عراقي..
أولاً كلام الآخوند نعم لا تأخذه على 
إطلاقه، ترى كلام الآخوند فيه دقة من ناحية، ولابد أن تنظر إلى الوجه الدقيق، كلام العلماء، هؤلاء الجهابذة، لا تنظر له بنظرة ساذجة وبسيطة، هذا نحن طبعاً، لابد أن ينظر له ماذا؟ بنظرة عميقة، لأن الرأي لا يصدر منهم إلا بعد إمعان نظر وجولان الفكر، يعني ما يقولون كلام وبس، يعني ماذا؟ يعني الآخوند ما قال كلامه إلا أين يقصد به؟ في موارد العلم الإجمالي، ....يقول ترى العلم في موارد العلم الإجمالي لا يصح أن يكون الخطاب، يعني ما ينجز العلم الإجمالي معلومه إذا كان على هذا النحو، يعني الطرف الآخر تجري فيه الأصول المؤمنة، مو جاي أنت تأخذه على عمومه وإطلاقه دائماً حتى في الأوامر وهذا التفصيلية، لماذا؟ يقول: لأن هذا العرف ببابك، والمرتكزات العقلائية عند جنابك، تأمل فيها روياً لتجد أن الناس، العرف العقلائي لا يرون المنجزية للعلم الإجمالي  ويجرون الأصول المؤمنة، للأشياء التي خارجة عن محل الابتلاء فعلاً، ما جاي يقول حتى في الأشياء التفصيلية حتى تقول، يعني الأثر أين؟ لكلام الآخوند، الأثر كان في دائرة ضيقة، المحقق العراقي وسع الدائرة، وأشكل على هذه السعة، نقول له: لا، الآخوند ملتفت (يرحمه الله) إلى أن ذوي المروءة وأصحاب الشرف ومستقيمي السليقة نعم الأوامر والنواهي التفصيلية في حقهم بينة، بس إذا كان المورد أين؟ من موارد العلم الإجمالي لا، الخطاب هذا ما يتنجز باعتبار وجود صارف، ولو قلنا بتوجه الخطاب إليهم مع كون المورد من موارد العلم الإجمالي وأحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء، لكان ذلك فيه استهجان، فكلام الآخوند في دائرة ضيقة، لا تشكل عليه، تقول هذا الكلام عام وكذا، بس ما أدري هو صحيح الكلام كان في هذه الدائرة، بس كلام الآخوند عام، لاحظت اشلون، يمكن طبعا فيما وراء السطور يقصد، يعني المطلب وإن جاء به، لأن بعض الأحيان الواحد يعبر بتعبير عام بس قصده الدقي، قصده المعنى المخصوص ليس بشكل عام، لعله هكذا فهم الماتن...
...

ربما، هذا أنت تقول ربما، نحن من أين فهمنا؟ من أس المطلب، نريد نشوف أن هذا الكلام هذا هل صحيح؟

....

على كلٍ إذا كان كلام الآخوند في هذا المورد الخاص يصير الحق مع الماتن، على كلٍ...
ماذا يقول الآن الماتن؟ أنت ماذا عندك يا صاحب المحكم؟ يقول: أنا ما شاء الله، عندي مطلب دقيق، ويستفاد منه في موارد متعددة، مبنى ماذا؟ فيه من الحسن والجمال ما يفيدنا في مباحث متعددة، استفدنا من أين؟ في المباحث المتقدمة، التعبدي والتوصلي، وبعد، وسنستفيد منه في موردنا، تتذكرون قلنا المناط في كون الآمر مولوياً، ماذا قلنا المناط؟ أو أصلا الأمر هذا صادر يعني عن المولى أعم من كونه تعبديا أو توصلياً، ما المناط فيه والملاك فيه؟ قال: على نحو جعل السبيل، شنهو يعني على نحو جعل السبيل؟
...

لا، على نحو جعل السبيل، يعني كلامك في سبيل الله يصح بنسبة عشرين في المائة، بس ليس كلامه، ليس هذا المراد، المراد به كما شرحناه فيما تقدم، كالتالي: يعني أنت تارة يكون حركتك، سكونك، الدائرة التي تتحرك فيها منسوبة إلى شيء، الأوامر والنواهي عندما تصدر من عند الله تبارك وتعالى ويكون المكلف في دائرة تحركه صادراً من خلال هذه الأوامر والنواهي، ماذا نقول له؟ نقول له إنسان متشرع سائر في جادة الصواب، ينطلق من حيث التكليف، قال له افعل، فعل، اترك ترك، يقول الأوامر والنواهي ليس جائية لإحداث الداعي كما يتصور البعض، ولا لتحصيل المتعلق، لأنه قد يتحصل المتعلق لمن استحكمت العادة في نفسه، العادة كالجبل نحن نقول، أزل جبلاً ولا تزل عادة، الطبع، هي العادة، الطبع يغلب التطبع، المراد بالطبع هو العادة طبعاً، على كلٍ، فإذن ليس المراد من الأمر إحداث الداعي بنحو مطلق، ولا تحصيل المتعلق ولا كما قال أيضاً المحقق الخوئي (يرحمه الله)،هذا الأمر لا يصدر إلا لكونه مقرباً بالنحو هذا المقصود، لا، المراد بهذه القوانين التي تصدر بتعبير دقيق أن الله عنده برامج للخلق، من يسير في هذه الدائرة المبرمجة الإلهية ومن لا يسير، هذا الشكل، فمن كان يتلقى حركته وسكونه ضمن هذه الدائرة، يعني محسوب على ماذا؟ على الله، على المولى، والخطاب صدوره، صدور الخطاب من المولى بلحاظ هذه الحيثية، يعني بلحاظ وبنحو جعل السبيل، الله يصدر الأمر ليكون حركة  المكلف ضمن هذه الدائرة المحسوبة على الله، ترك المكلف أيضاً في الدائرة المحسوبة على الله، ولا يقال إن هذا أصلاً من عادته أن يترك، لأنه من ذوي الشرف والمروءة، يقال إن هذا عمله وفق الموازين الإلهية والقوانين الربانية، هذا الشكل بعد، هذا على حسب، يقول شوف هنا، هنا ما يشكل علينا، يقال لنا نعم إذا كانت العادة مستحكمة لم يصح صدور الأمر، استهجن صدور الأمر، بل هو من قبيل تحصيل الحاصل، لأن هذا كله لا يقال، إذ المناط والملاك لصدور الأمر هو على نحو جعل السبيل، واضحة الفكرة لنا؟ خوش مبنى هذا، قلنا فيما تقدم مبنى لا بأس به، يقول هنا يحل لنا الإشكال، ما يقول لنا طيب ما الهدف عقلياً أو عقلائياً ولدى العرف، ما الأمر هذا؟ يقول لك سوِّ هذا الشيء، أنت أصلاً ما تقدر تنفك عنه، مستحكم بالنسبة لديك، لابد أن تأتي به، ويقول لك: دع الشيء الفلاني، لاتشرب الخمر، وأنت أصلاً الخمر أصلاً ما تشربه، تبتعد عنه، فما المعنى لتوجيه، يقول: المدار والملاك لصدور الأوامر والنواهي لتكون حركة المكلف ضمن الدائرة المولوية، يقول هذا ماشي على القانون الإلهي، وأنتم الآن، الآن العلماء ماذا يفسرون العدالة؟ يقولون الإتيان بالأوامر وترك النواهي، وفي بعض الأحايين يضيفون عليها ترك منافيات المروءة بعد يعني بعنوان ثانوي، فإذن المناط والملاك اتضح لدينا، ومن خلال ذلك أيضاً يتضح المطلب، أنه لا يلزم الاستهجان ولا طلب تحصيل الحاصل، بل يكون صدور هذه الأوامر والنواهي على النسق العام...
تطبيق:
أما بعض الأعيان المحققين قدس سره فقد استشكل في ما سبق من المحقق الخراساني...

أستاذه طبعاً، هو درس عند المحقق الخراساني: بأن لازمه لغوية النهي في كل مورد يكون حصول الترك من جهة نفور الطبع، تنفر الطبع، نحن نقول نفور، تنفر الطبع على الإقدام على الفعل، ككشف العورة بمنظر من الناس، هذا عام قلنا كالجبلة، ولذلك الإنسان البدائي ماذا؟ بالورق...

...

لا، هذا واضح، حتى في الروايات تشير له، تقول الله سبحانه وتعالى جبل الإنسان، فطره ماذا؟ على ماذا؟ يعني فطره على الحنفية، الميل عن الباطل، ولذلك هو بطبيعته هو كذا، عنده أشياء مستقيمة، إلا إذا انحرفت سليقته، يعني الانحراف هذا يجيء بسبب عوامل ناشئة طارئة...

....

لا، ذيليه من المنحرفين...

...

ولذلك أنت لما تجيء تقرأ، يعني يصير عندك دراسات معمقة في الأنثروبولوجيا مثل ما يقولون، تشوف فعلا هذه الدراسات توصلك إلى نفس، يعني أن الإنسان بطبيعته متدين، الله فطره على قواعد من السلوك المحمود، نعم هكذا...

فقد استشكل فيما سبق من المحقق الخراساني بأن لازمه لغوي النهي في كل مورد يكون حصول الترك من جهة تنفر الطبع على الإقدام على الفعل، ككشف العورة بمنظر من الناس، بالخصوص لأصحاب المروءة، والكذب، بالنسبة لأهل الشرف، وشرب الخمر بالنسبة إلى كثير من الأشخاص، مع عدم إمكان الالتزام بذلك....

تلتزم يا آخوند؟ يا كفاية؟ سيدافع هو عن صاحب الكفاية، يقول التزم، ماذا فيها؟ لأنه كلامه مخصوص، أنت عممته...

 لكن لم يتضح الوجه في امتناع الالتزام بذلك، خصوصا مع عدم الأثر العملي له إلا في مورد العلم الإجمالي...

طبعاً التعبير ليس كلش يعني واضح وبين، بس نحن وضحنا في الشرح...

 حيث يظهر الأثر بالإضافة إلى الأطراف الواقعة تحت الابتلاء، يعني هذا التعبير ماذا؟ طلسم، بس نحن لو عبرنا بتعبير اشوية حلو، مطلبه يصير كلش واحد، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني يقول خلاصة هذا المطلب ماذا؟ كلام الآخوند ليس عاماً حتى تعممه وتشكل عليه، خاص في مورد العلم الإجمالي، إذا كان أحد طرفيه خارجاً عن محل الابتلاء، هذا خلاص...

إلا أن يريد استهجان الخطابات العامة بالأحكام المذكورة، نظير ما تقدم من السيد الخوئي، وقد أجبنا على كلام المحقق الخوئي فيما تقدم...

والأولى الإشكال في ما تقدم من المحقق الخراساني قدس سره بأن الغرض من التكليف ليس هو إحداث الداعي في نفس المكلف، ولا تحصيل المتعلق في الخارج، لماذا؟ يقول شوف: ولذا يحسن مع العلم بعدمهما بسبب المزاحمة بالقوى الشهوية والغضبية المستحكمة في نفس المكلف...

إذا واحد نحن نعرفه بطبيعته شهوته أو غضبه بعد سيرتكب الفعل مهما كان حراماً، الله يخاطبه أو ما يخاطبه؟ يخاطبه، ما يقول لك لكونك تغضب ولاتستطيع تمسك نفسك عندما تصل إلى هذه الدرجة من الغضب، فبالتالي أنا خطابي لا يصح أن يوجه إليك، لأنه ماذا؟ من قبيل الجبلة عندك، لا، الأمر ليس كذلك...

فما ذكره ( قدس الله نفسه الزكية) أي الآخوند صاحب الكفاية في توجيه المدعى لا يتم، غير تام، ما هو العمدة إذن عندك؟ يقول شوف العمدة...

العمدة في الوجه: أن الغرض من التكليف هو جعل السبيل على المكلف من قبل الله المكلف، بحيث يكون المكلف طرفا للمسؤولية، الذي نحن عبرنا عنه بتعبير ماذا؟ أحسن وألطف، يعني في دائرة المسؤولية، في الدائرة، يتحرك ضمن الدائرة، تقول له هذا ماذا؟ يقول هذا إنسان ماشي في جادة الصواب، وخصوصاً نحن على هذا المبنى الذي أشارت إليه طائفة من الروايات، وحتى في رواية مشهورة أنه الإنسان يولد على الفطرة إلا أن كذا، عامة يعني، وعدة من الروايات تشير إلى هذا المعنى، أن الإنسان بطبيعته، يعني الله تبارك وتعالى فطره على الأمور المحمودة، يعني على ترك الكذب، على ترك الزنا، على كذا، على تكر نكاح المحارم، إذا تشوفون الروايات، تشوفون يعني عدة من الروايات تشير إلى هذا المعنى...

لكن صدور الأوامر والنواهي له غرض، فيه هدف، وله غاية، ما هي الغاية؟ أن تكون حركة المكلف ضمن الدائرة الإلهية، يعني في نسق العبودية لله تبارك وتعالى، أن هذا إنسان إلهي، إلهي في السلوك، اشلون إلهي في السلوك؟ يعني لا ينطلق إلا من حيث أمره الله، وينتهي عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، بغض النظر عن كون ذلك جبلة أو عادة مستحكمة وما أشبه ذلك، لا، والمسؤولية، يعني هذه الأوامر صدرت لكي يكون المكلف ضمن دائرة المسؤولية...

وقد استفدنا من ذلك في مبحث الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية، شفتوا اشلون أين استفدنا منه؟ وبعد، اشلون ولا يتضح؟ ويتضح هذا المبنى، وليس لا يتضح...

 ويتضح هذا المبنى بملاحظة المرتكزات العقلائية وصلاحية الخطاب لإحداث المسؤولية المذكورة مع استحكام الداعي في نفس المكلف...

حتى لو كان مستحكم الداعي، يصح، ليس ولا، هذه اللام احذفوها حتى يصير المطلب واضح على النسق، هذه من المطبعة...

...

ويتضح، إذا لاحظنا عام، عامة الخطابات، قلنا عامة بسبب أنه هذا جائية على نحو جعل السبيل، بهذا النسق، على كلٍ...

لا، تصير زيادات في بعض الأحيان، الطباعة وكذا...

ولذلك يقول: ويتضح بملاحظة المرتكزات العقلائية وصلاحية الخطاب لإحداث المسؤولية المذكورة حتى مع استحكام الداعي في نفس المكلف، بحيث تكون المخالفة لمقتضى التكليف على خلاف الطبيعة الثانوية...

يعني هذه يقدر يقسر نفسه، لكنه لو قسر نفسه وخالف، صار مسؤول عند الله تبارك وتعالى، إذن هو المدار على المسؤولية...

 وإن كانت ناشئة من بعض الأسباب الخارجية، كصعوبة الفعل أو استهجانه ونحوهما من الصوارف في النهي، وشدة استحكام العادة والداعي في الأمر، بل الظاهر مع ذلك عدم انتزاع المسؤولية المقومة للتكليف...

لا، ليس الظاهر عدم انتزاع المسؤولية، الظاهر أنه ننتزع المسؤولية المقومة للتكليف من خلال فهمنا لهذا المطلب، ليس عدم، لأن نحن أصلاً مدارنا أن يكون على نحو جعل السبيل...

...

لا، يتضح، حتى مع استحكام، نحن قصدنا نقول حتى مع استحكام الداعي يصح توجيه الأمر، يصير على خلاف الذي نجيء به نحن، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً، نحن جايين الآن نرد، نقول للآخوند، هو يقول الآخوند ما، نحن نقول له: لا، الذي بمبنانا يصير الأوامر على النسق الطبيعي، إذا قلنا لايتضح، اشلون يصير؟ يعني ننقض مبنانا الذي جايبينه؟ شيخنا يكون تتوجه، لا، هذا من المطبعة، غلط..
...

إيه، ليش ما يتكرر الغلط، يصير هذا الذي كتب ماذا؟ غير مستوعب المطلب، إش كثر ناس يكتبون وهم غير مستوعبين للمطلب، وحتى نفس الإنسان هو يكتب في بعض الأحيان ويكتب غلطاً، يقوم يرجع مرة ثانية، يقول أنا اشلون زدت هذه الكلمة، اشلون أضفت على كذا، لأن الإنسان كل ما راجع المطلب يشوف فيه زيادة، فيه غلط، فيه كذا، هذا فضلاً عن أنه إذا أعطيته واحداً يكتبه عنه، هو يشتبه، يضيف كلمة تغير في أصل المطلب، كذلك يقول ما نقول...
بل الظاهر مع ذلك عدم انتزاع المسؤولية المقومة للتكليف بها، لا، أصلاً، نحن، ولذلك هو يصر على هذا المطلب حتى فيما تقدم، يقول: نحن اشلون ننتزع أن التكليف يصدر من المولى على أي نحو، على أي نسق؟ بنحو جعل السبيل...
 وبها يكون موضوعا لحكم العقل، شفت اشلون حتى يوضح المطلب...

موضوعاً لحكم العقل بالطاعة والمعصية، لأن جاء على هذا النسق، على نحو جعل السبيل....
يكون ننتبه بعد، فيه شيء للمكلف، يعني في بعض الأحيان قد تكون بعض العادات لدى المكلف عادات خاصة بلحاظ زمن مخصوص، تقول أنت في هذا الزمن هذا، يعني تغلب عليه بعض الأمور، في هذا الزمن، فلا يقال مثلاً إنه في هذا الزمن لا يصح، نحن نلحظ النسق العام، يعني لو أطرنا بالإطار الذي قاله الآخوند، أو النسق العام عند الأصوليين، لماذا لا يصح جعل الخطاب لمن هو تارك بطبعه، هذا ما يقصدون أنه تارك في فترة، برهة زمنية محدودة؟ يقصدون استحكمت العادة بنحو كلي، فلا يصح جعل الخطاب، أما إذا كانت الصارف بس فترة مؤقتة، مثلاً لأنه حدث نزاع بينه وبين آخرين، في فترة النزاع هو مثلاً فترة نزاعه قد يترك بعض الأشياء لأنه يتنازع، هذا ما يقال إنه لا يصح توجيه الخطاب له بلحاظ هذا الفعل، لا، المراد بأنه يكون على نسق دائم، عام...

ولذلك يقول: نعم، لا يكفي في ذلك مجرد تعلق الإرادة الفعلية على مقتضى التكليف، لأسباب مؤقتة وطارئة، فإن مجرد تعلق الإرادة الفعلية لا ينافي السعة بالإضافة إليه، فيكون التكليف الصادر من عند الله تبارك وتعالى شيسوي؟ يرفع ما كان لدى المكلف مؤقتاً، بسبب صوارف غير مستحكمة في نفسه، ولا يقال إن ذلك مستهجن وتحصيل حاصل وكذا، المراد متى يكون مستهجناً وتحصيل حاصل؟ عندما يكون ذلك على نسق دائم وعام، واضحة لنا الفكرة؟

نعم لا يكفي في ذلك مجرد....

بس نحن كله هذا المطلب ما علينا منه، لأن نحن أصلاً مبنانا غيره، يعني لو أردنا أن نفهم المطلب بحذافيره بدقته يكون أيضاً نضيف له هذا القيد، المفروض يجيء بهذا القيد فيما تقدم...

لا ينافي السعة بالإضافة إليه، فيصلح التكليف لرفع السعة المذكورة وإحداث المسؤولية للمكلف، فتأمل جيدا....

هذا تابع الكلام المتقدم يعني، جعله ماذا؟ منعزلاً عنه، بس هو تابعه...

ثم إن بعض الأعاظم...

هذا يأتينا الكلام عليه إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
